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	خلاصة—هذا البحث يبحث في: مراتب الحسبة، مقارنة بين "ولاية الحِسبة" وكلٍّ مِن: ولاية القضاء، والمظالم، والشرطة، والدعوى العامّة في القانون الوضعي .


الكلمات الافتتاحية: مراتب، مقارنة.
I. المقدمة
للاحتساب مراتب يتدرّج فيها المحتسِب بحسب الفاعل وفعْله، والظروف والأحوال التي تحيط به، والتي يجب على المحتسِب مراعاتها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يلجأ إلى المرتبة المتقدِّمة حتى يستنفد العمل بالمرتبة السابقة. 

II. موضوع المقالة
للاحتساب مراتب يتدرّج فيها المحتسِب بحسب الفاعل وفعْله، والظروف والأحوال التي تحيط به، والتي يجب على المحتسِب مراعاتها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يلجأ إلى المرتبة المتقدِّمة حتى يستنفد العمل بالمرتبة السابقة إذا كان المنكَر ممّا يمكن دفعه وتغييره بها؛ وذلك لتحقيق الهدف المقصود, وهو إقامة المعروف المتروك، وتغيير المنكَر الموجود ومنْعه، وحتى لا يؤدّي أمْره ونهْيه إلى مفسدة أكبر من المصلحة المرجوّة.
إنّ مراتب الاحتساب كلّها تثبت لوالي الحسبة؛ أمّا المتطوِّع بالحسبة، فيثبت له بعض هذه المراتب.
بيان مراتب الاحتساب:
المرتبة الأولى: التعريف:
قد يكون المحتسَب عليه جاهلًا بحُكم الفعل الذي أقدم عليه، فيكون الاحتساب عليه بتعريفه بما وقع فيه من منكَر، وبيان حُكمه ووجْه الصواب فيه؛ كالعامِّي مثلًا يقع في دقائق الربا أو البيوع الفاسدة التي قد تخفى عليه، حيث عمّت بها البلوى مثلًا، أو كمن يُسيء في صلاته لجهْله؛ فهؤلاء ومَن أشبههم ممّن يُعذر بالجهالة أو الغفلة أو قُرب عهد بالإسلام، يجب تنبيههم إلى الصواب، وتعريفهم بالأحكام برفق ولُطف؛ ليكون ذلك أدعى للقبول، وأوقع في النفوس، وأقرب إلى الإجابة من العنف والشدة؛ لأن في التعريف نسبة إلى الجهل، وفي التجهيل إيذاء للنفس قلّما يرضى الإنسان أن يُنسب إليه.
ويملك العمل بهذه المرتبة من مراتب الاحتساب كلٌّ مِن والي الحسبة والمتطوِّع بها, وهي أُولى المراتب في نظام الاحتساب؛ ومِن ثمّة كانت واجبًا على الجميع، الرّسميِّين والمتطوِّعين من المحتسبين.
المرتبة الثانية: الوعظ والنصح من عقوبة الله تعالى:
وهذا يحتسب به على مَن ترك المعروف وهو عالِم بوجوبه، أو أقدم على المنكَر وهو عالِم بتحريمه، أو أصرّ عليه بعد علْمه به؛ كالذي يواظب على الغيبة أو أكْل الربا أو شرب الخمر, فيخوّف من عقاب الله تعالى، وتورد عليه أو تُحكى له الأخبار المتضمِّنة للوعيد في ذلك الأمر, ويُقصّ عليه سيرة السلف. ويتدرّج معه في الكلام بشفقة ولطف، من غير تعنيف ولا غضب.
ومن جهة أخرى، فإنه ينبغي للمحتسِب أن يحرص أن يكون ذلك سرًّا فيما بينه وبين المحتسَب عليه في أوّل الأمر؛ حتى لا تأخذه العزة بالإثم فيرفض القبول.

قال صاحب (الغنية): "والأولى له: أن يأمره وينهاه في خلوة؛ ليكون ذلك أبلغ وأمكن في الموعظة والزجر والنصيحة له، وأقرب إلى القبول والإقلاع. فإن فعل ذلك ولم ينفعه، أظهر ذلك -أي: أفشاه- ولو علِم به الناس، ولم يَعُد الأمر يحتمل النصيحة والوعظ في السر".
وعلى المتطوّع بالحسبة أن يعمل بهذه الرتبة كوالي الحسبة الرسمي, أو الموظف الرسمي مِن قِبَل ولي الأمر وما في حُكمه.
المرتبة الثالثة: الزجر والتقريع، والشدة في الإنكار:
وهذه المرتبة ينتقل إليها إذا لم يُجْدِ أسلوب الوعظ والرفق واللين مع المحتسَب عليه، وقد ظهرت منه بوادر الإصرار والاستهزاء والوقوع في المنكَر؛ فيجب حينئذٍ زجْره وردْعه بالقول الصارف له عن مقارفة المنكَر، تقريعًا أو تعنيفًا أو توبيخًا بعبارات شديدة اللهجة.
ويُشترط في هذه المرتبة شرطان:
أحدهما: ألا يقدم عليها إلا عند الضرورة، وعدم جدوى اللطف واللين في تغيير ذلك المنكَر.
الثاني: ألا ينطق إلا بالصدق، ولا يسترسل في التعنيف فيطلق لسانه بما لا حاجة إليه من عبارات التعنيف والتوبيخ أو التشهير به؛ بل يقتصر على قدر الحاجة، كأن يقول له: "اتّق الله يا فاسق! أو يا أحمق! ألا تخاف الله؟!"، أو "يا جاهل! ألا تستحي من الله؟!"، أو "يا سيِّئ الأدب"، ونحو ذلك من العبارات ممّا ليس فيه فحش أو كذب.
وقد صحّ مخاطبته بمثل ذلك؛ لأنّ كل عاصٍ فاسق، والفاسق أحمق جاهل؛ فلولا حُمقه ما عصى الله تعالى.
فإذا لم يَقدر المحتسِب على الإنكار باللسان، وقدر على إظهار دلائل الإنكار، كإظهار الغضب وتعبيس الوجه، والنظر شزرًا، والتّجهّم، وإظهار الكراهية لفعْله والاستحقار له، لزمه ذلك، ولم يَكْفِه الإنكار بالقلب.
ويَملك المتطوِّع بالحسبة أيضًا العمل بهذه المرتبة كوالي الحسبة تمامًا، أو بلا فرْق.
المرتبة الرابعة: التغيير باليد:
والمقصود بها: إزالة ذات المنكَر ودفْعه بالقوّة؛ وهذا إنما يكون في المعاصي التي تَقبل بطبيعتها التغيير المادي، ككسر آلات اللهو، أو إراقة الخمر، أو خلع السلاسل الذهبية إذا تحلّى بها الرجال. ومثل ذلك أيضًا: إخراج الغاصب من الدار المغصوبة، ومصادرة المال المغصوب أو المسروق أو المكتسب بالغش والاحتكار.
أمّا معاصي اللسان والقلب، ونحو ذلك من المعاصي التي تقتصر على نفس العاصي، فلا يمكن تغييرها ماديًّا، كالغيبة والكذب.
أهم شروط التغيير باليد:

الشرط الأول: ألا يباشر المحتسِب التغيير بيده, إلا إذا امتنع المحتسَب عليه من تغيير المنكَر بنفسه بعد نهْيه عنه. فليس له -أي: للمحتسِب- مثلًا أن يجرّ الغاصب من الدار المغصوبة إذا كان يستطيع تكليفه الخروج منها ماشيًا, وليس له أن يُريق الخمر بنفسه إذا استطاع أن يكلِّف شاربَها بإراقتها؛ لأن الضرر لا يُزال بضرر مثلِه، ولا بضرر أشدّ منه. فمِن المحتمَل أن تكون هناك إساءة أو أذًى لهذا المحتسِب, فيما لو تجاوز الحدّ في تغيير المنكَر باليد كما رأينا.
الشرط الثاني: أن يقتصر في التغيير على القدْر المحتاج إليه، من غير زيادة. فإذا أمكنه أن يُعطِّل آلات اللهو عن الاستفادة منها بإفسادها، لم يَجُز له تحطيمُها أو إحراقها أو إتلافها بأي شكْل من الأشكال, وإنما حسْبه أن يفصلها -كما يقول الماوردي- حتى تصير خشبًا؛ حتى تزول عن حُكم الملاهي.

وإذا كان بإمكانه أيضًا إراقة الخمر دون كسْر أوانيها، لم يَجُز له كسرُها؛ لأنّ الهدف من التغيير هو منع استمرار المنكَر ودفْعه، لا العقوبة عليه؛ لأنّ هذه العقوبة -ومنها المصادرة والإتلاف والتعزير بالمال أو بغيره- إنما هي من وظائف أو اختصاصات السلطات العامّة, وليس للأفراد.
المرتبة الخامسة: التهديد والتخويف:
ويلجأ المحتسِب إلى هذه المرتبة إذا أصرّ المحتسَب عليه على فعْل المعصية ولم ينْتَه عنها، فيُهدِّده المحتسِب بالضرب، أو بإخبار الوالي عنه.

ويشترط في هذه المرتبة ألا يهدِّده بوعيد لا يجوز له تنفيذه، كأن يقول له: "لأضربنّ ولدك"، أو "لآخذنّ مالك"، أو "لأفضحنّ نساءك"، وما يجري مجرى هذا التهديد. بل إن قال له ذلك عن قصد فهو حرام, وإن قاله عن غير قصد فهو كذب.
كما يُستحسن ألا يهدِّده إلا بما يَقدر على تنفيذه؛ لئلا يؤدِّي ذلك إلى الاستهانة والاستخفاف بتهديد المحتسِب.
المرتبة السادسة: مباشرة الضرب:
يجوز عند الضرورة أن يباشر المحتسِب ضربَ المحتسَب عليه؛ لِكفِّه عن المنكَر إذا أصرّ عليه وكابر في فعْله، بحيث لم تُجْدِ الطرق السابقة في دفْعه؛ من الوعظ أو من التغيير باليد، أو من التهديد والتخويف، أو من التعنيف والتوبيخ، أيًّا كانت الوسيلة التي لجأ إليها المحتسِب من قبْل.
ويُشترط في هذه المرتبة: أن يكون المحتسِب قادرًا على مباشرة الضرب, من غير أن يَلحَقه بنفسه أو بغيره ضرر هو أكبر من المنكَر الذي دفَعه بذلك، وألا يزيد فيه عن قدر الحاجة. فإذا امتنع المنكَر عليه عن مقارفة المنكَر بضرْبه، فليس للمحتسب أن يضربه مرة أخرى، أو أن يكرِّر عقوبته على الأمر الواحد.
المرتبة السابعة والأخيرة: الاستعانة بالغير:
ونقصد بها: أنه إذا عجز المحتسِب عن تغيير المنكَر بنفسه، واحتاج إلى الاستعانة بالأعوان لإزالته ودفْعه؛ فإن كان المحتسِب واليًا, فله ذلك باتّفاق الفقهاء.
أمّا إذا كان المحتسِب متطوِّعًا، فإن كانت الاستعانة بذوي السلطة؛ جاز له ذلك بالاتفاق. والمقصود بذوي السلطة هم: مَن عيّنهم الإمام في ولاية من الولايات، وجعَل من صلاحيات عمَلهم جواز الاستعداء إليهم, وطلب النصرة منهم.
أمّا إذا كانت الاستعانة بغير ذوي السلطة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قوليْن:
القول الأوّل: ذهب بعضهم إلى عدم جواز اتّخاذ الأعوان في تغيير المنكَر؛ لأنه قد يتّخذ أصحاب المنكَر أعوانًا أيضًا لمواجهتهم، فيؤدِّي هذا إلى القتال، وتحريك الفتن، وإخلال الأمن في البلاد؛ ممّا يؤدِّي إلى منكَر أكبر من المنكر المطلوب تغييره؛ والضرر لا يُزال بضرَر مثلِه، ولا بأشدّ منه، كما هو معروف في قواعد الفقه الإسلامي وأصوله.
القول الثاني: ذهب البعض الآخَر إلى أنه يجوز للمحتسِب المتطوِّع الاستعانة بغيره لِمواجهة المنكَر وتغييره، كأنه إذا جاز له استعمال المراتب السابقة؛ جاز له استعمال هذه المرتبة لدفْع المنكَر وإزالته.
والراجح -والله أعلم- أن المحتسِب إذا أمِن الفتنة، فيجوز له الاستعانة بالغير لتغيير ذلك المنكَر؛ فهو من باب التعاون الذي حثّ الله ( عليه بقوله -جلّ شأنه: {ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}.

أمّا إذا غلب على ظنّه أنّ استعانته بالغير لتغيير المنكَر, يؤدِّي إلى مفسدة أكبر من المصلحة المرجوّة من قيامه بالاحتساب؛ من إثارة للفساد، والفتنة في البلاد، وعدم الاستقرار مثلًا، أو من انقسام المجتمع إلى شِيَع وأحزاب وعصبيّة، وما قد يترتب على ذلك من فرقة ونزاع لا يعلم مداهما إلا الله (، فلا يجوز له ذلك؛ لأن درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة.
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